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This article examines the legal structure governing the settlement of labour disputes in Iraq, 

with particular attention to the relationship between the nature of a dispute and the available 
conciliatory, arbitral and judicial mechanisms. Its central concern is whether the coexistence 

of different settlement avenues offers effective protection to workers while respecting the 

legitimate interests of employers. Using a descriptive and analytical method based on the 

underlying dissertation, the article examines individual and collective labour disputes, the 
regulation of employment relationships, the evolution of Iraqi labour legislation, mediation 

and arbitration, and the role of specialised labour courts. The analysis distinguishes 

voluntary settlement from binding adjudication and explains why their procedural 
coordination matters. It finds that the existence of several institutions is insufficient without 

clear jurisdictional rules, accessible procedures, appropriate time frames and enforceable 

decisions. Procedural complexity, delays and insufficient legal awareness can undermine 
the practical value of statutory protections. The study accordingly proposes a better 

integration of conciliation and adjudication, clearer procedural guidance, institutional 

support for mediation, and specialised judicial training. These measures can reinforce both 

procedural fairness and the stability of employment relations. 
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 بحثیهمقاله 
 (486-463 )الصفحه

 

 في العراق البنیة القانونیة لتسوية النزاعات العمالیة
 بین الوساطة والتحكیم والقضاء المتخصص 

  
 

 2 نور الیساری،  1سیدعلی میرداماد

 
 و مدرس فی کلیه القانون فی جامعه قم، قم، ایران. والبحث العالي میللتعل نيیالامام الخم ةلموسس یةالعلم ةئیاله عضو. 1

 دکتوراه، کلیه القانون، جامعه قم، قم، ایران. هطالب.  2
 
 
 
 

 المخلص
لودیة وشبه القضائیة والقضائیة. تتناول هذه الدراسة النظام القانوني لتسویة النزاعات العمالیة في العراق من خلال تحلیل العلاقة بين طبیعة النزاع ووسائل معالجته ا

المتعددة على تحقیق توازن عملي بين حمایة العامل وصیانة المصالح المشروعة لصاحب العمل، خصوصا  عندما  وتنطلق من إشكالیة تتعلق بقدرة هذه الوسائل
والجماعیة، وبیان دور تنظیم  یتفاوت مركز الطرفين من الناحیتين الاقتصادیة والإجرائیة. وتهدف الدراسة إلى تحدید المفهوم القانوني للنزاع العمالي وصوره الفردیة

والقضاء العمل في نشوء الخصومة، وتحلیل مسار التطور التشریعي للتسویة في العراق. كما تبحث شروط الانتقال من التفاوض والوساطة إلى التحكیم  علاقة
ءة النصوص والمبادئ المتخصص، ومدى مساهمة محاكم العمل في استقرار المعاملات العمالیة وحمایة الحقوق. وتعتمد الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي في قرا

لا تتحقق بمجرد تعدد  والمؤسسات المرتبطة بمنازعات العمل، مع الجمع بين التفسير القانوني وتحلیل الوظیفة العملیة لكل آلیة. وتخلص إلى أن فعالیة التسویة
القضائیة وقابلیة الأحكام للتنفیذ. وتبين كذلك أن الجهات المختصة، بل تتطلب وضوح الاختصاص والمهل والإجراءات، وتكامل الحلول الودیة مع الضمانات 

شرع. وتقترح الدراسة الغموض في بعض المسارات الإجرائیة والتأخر في الفصل ونقص الوعي القانوني قد يحول دون الاستفادة الكاملة من الحمایة التي أقرها الم
 الإجراءات والإخطار والتوثیق، بما يحقق تسویة أكثر سرعة وإنصافا  واستقرارا . تطویر آلیات التوفیق والتحكیم، ورفع كفاءة القضاء العمالي، وتبسیط

 النزاعات العمالیة، قانون العمل العراقي، الوساطة، التحكیم، محاكم العمل، التسویة القضائیة. :الكلمات المفتاحیة
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 المقدمه
تثير منازعات العمل في العراق مسألة متشابكة تتعلق بتحدید الحقوق الناشئة عن علاقة العمل وباختیار الآلیة الملائمة لحسم 

عامل وصاحب العمل یفرض أن تكون وسائل التسویة الخلاف الناشئ حولها. فالطابع الاقتصادي والاجتماعي للعلاقة بين ال
واضحة ومیسرة، وأن تتیح معالجة النزاع دون إهدار حق التقاضي أو إضعاف استقرار المؤسسة الإنتاجیة. وتستمد هذه المسألة 

تعدیلها.تتناول  أهمیتها من تعدد صور المنازعة بين ما یتصل بحقوق قائمة وما یتعلق بمصالح مستقبلیة أو شروط تعاقدیة یراد
لسنة  37الدراسة البنیة القانونیة لتسویة المنازعات العمالیة في ضوء ما عالجته الرسالة من أحكام قانون العمل العراقي رقم 

، وصلتها بالتشریعات الإجرائیة والمؤسسات القضائیة المختصة. وتنطلق من تساؤل مفاده: إلى أي مدى يحقق الجمع 2015
حكیم والقضاء المتخصص تسویة عادلة وفعالة لنزاعات العمل؟ وتعتمد منهجا  وصفیا  وتحلیلیا  یفسر النصوص بين الوساطة والت

 والآلیات ویقارن بين وظائفها، ثم یربطها بالصعوبات العملیة التي عرضتها الرسالة.

 المبحث الأول: الإطار القانوني والمفهومي للنزاعات العمالیة

المنازعات العمالیة تحدید طبیعة النزاع قبل البحث في الجهة المختصة أو وسیلة تسویته؛ لأن اختلاف محل یقتضي فهم تسویة 
المطالبة یؤثر في توزیع الأدوار بين الأطراف والوسیط والمحكم والقاضي. ولذا یعرض هذا المبحث تعریف النزاع وتصنیفاته ثم 

 یعي.الأطر المنظمة للعلاقة العمالیة وتطورها التشر 

 المطلب الأول: مفهوم النزاع العمالي وتصنیفاته في التشريع العراقي
، کما یلي: "أي نزاع ینشأ بين عامل 1المادة رقم  2015لسنة  37النزاعات العمالیة ت عر ف في نص قانون العمل العراقي رقم 

م أو منظمة أصحاب عمل أو أو مجموعة عمال أو منظمة عمال أو مجموعة منها من جهة صاحب عمل أو مجموعة منه
مجموعة منها من جهة أخرى حول حقوق قائمة تتمثل بأحكام هذا القانون أو القوانين النافذة الأخرى الخاصة بالعمل والعمال 
أو حول قضایا تتعلق بآلیات تطبیق أو تفسير عقد عمل فردي أو إتفاقیة عمل جماعیة نافذة أو قرار تحكیم، أو نزاعات ناشئة 

الح مستقبلیة تتعلق بإقتراح تعدیل شروط الاستخدام أو إعتماد شروط استخدام جدیدة".فمن حیث أطراف النزاع، حول مص
تشمل النزاعات الفردیة الخلافات التي تنشأ بين عامل معين وصاحب العمل بشأن مسائل تتعلق بعلاقة العمل، مثل الأجور 

ت، في حين تنشأ النزاعات الجماعیة بين مجموعة من العمال أو منظمة أو ساعات العمل أو إنهاء علاقة العمل أو التعویضا
 نقابیة من جهة، وصاحب العمل أو أصحاب العمل من جهة أخرى، وتكون متعلقة بمصالح أو حقوق جماعیة للعمال.

ویكتسب هذا التقسیم الموضوعي أهمیة خاصة في دراسة النزاعات العمالیة، لأنه یوضح طبیعة المسائل التي يمكن أن تكون 
( 37محلا  للنزاع، ویساعد على تحدید الأحكام القانونیة والقواعد المنظمة لكل نوع منها. ویشكل قانون العمل العراقي رقم )
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ي المنظم لعلاقات العمل وما ینشأ عنها من نزاعات، من خلال تنظیم حقوق العمال الإطار القانوني الأساس 2015لسنة 
والتزامات أصحاب العمل، وبیان القواعد المتعلقة بعقود العمل وشروطه والتمثیل النقابي وغيرها من المسائل المرتبطة بعلاقات 

عزیز استقرار علاقات العمل.من الناحیة النظریة، العمل، بما یسهم في تحقیق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل وت
ترتكز هذه النزاعات على تفسير المادة الخامسة من قانون العمل العراقي التي تحمي حقوق العامل على مستوى الخدمات ومدة 

والتطبیق على المهنة، وتحدید الأجور والضمانات الاجتماعیة. عملی ا، تمثل هذه النزاعات انعكاس ا لضعف آلیات الرقابة 
أصحاب العمل، إضافة إلى محدودیة الوعي القانوني لدى العمال، ما یزید من حدة النزعات القانونیة ویستدعي تدخل القضاء 

1والهیئات المختصة لتحقیق العدالة.  

الیة، خاصة  لأن النزاعات الناشئة عن تفسير وتطبیق عقود العمل في قانون العمل العراقي الجدید تمثل جوهر المنازعات العم
عقد العمل غالب ا ما یكون من عقود الإذعان التي تضع العامل في موقف تفاوضي أضعف مقارنة بصاحب العمل، مما یؤدي 
إلى تفسيرات متعددة ومتناقضة للبنود التعاقدیة. النزاعات تتجلى في جوانب مثل نطاق العمل، العمل الإضافي، الانتداب 

لاوات، وشروط إنهاء العقد والتعویضات، خصوصا  في حالات الفصل التعسفي أو الاستقالة والنقل، حساب الأجور والع
المبررة. ضعف صیاغة البنود وغلبة قوة صاحب العمل یدفع هذه النزاعات إلى الظهور والتصاعد، ويجعل تدخل المحاكم العمالیة 

عة عقد العمل كعقد إذعان تعكس عدم توازن تفاوضي ضروری ا لتفسير العقود وفق قواعد قانونیة تحمي الطرف الأضعف. طبی
ملموس بين العامل وصاحب العمل، حیث ی فرض على العامل غالبا  قبول شروط قد تكون مجحفة أو غير واضحة، وهذا ما 

لعمل الإضافي یؤدي إلى نزاعات قانونیة متكررة حول فهم البنود التنفیذیة للعقد. ثانیا ، البنود المتعلقة بنطاق العمل وأداء ا
مصدر رئیسي للخلاف، إذ قد يختلف الطرفان حول ما إذا كان العمل الإضافي مطلوب ا وضمن شروط قانونیة منظمة، مما یبرز 
حساسیة هذه الجزئیة في حمایة حقوق العامل. فیما يخص الانتداب والنقل، في القانون العراقي الجدید توجد ضوابط لكنها قد 

تفسير ممارسات الطرفين، وهو ما یستوجب وجود معایير دقیقة وواضحة لمنع استغلال هذا الجانب، وكذلك تترك هامش ا واسع ا ل
ضمان حقوق العامل عند التغيرات في موقع العمل. رابع ا، المسائل المتعلقة بحساب الأجور والمكافآت والعلاوات تشكل عادة 

صاحب العمل. هذا یتطلب رقابة فعالة وشفافیة في توثیق الحقوق محور نزاعات إثر غموض في العقد أو سوء تطبیق من قبل 
المالیة للعامل. يخص إنهاء العقد والتعویضات، یولي القانون أهمیة بالغة للتمییز بين الفصل التعسفي والاستقالة المبررة، حیث 

مل حقوقه في التعویض، مما یدعو إلى یكون لصاحب العمل الحق في إنهاء العقد بشروط قانونیة صارمة، وفي المقابل یكفل للعا

                                                             
1  .22، رسالة ماجستير، كلیة القانون، جامعة الموصل، ص 2015لسنة  37، منازعات العمل وآلیات حلها وفق قانون العمل العراقي رقم 2025عبد الله، محمد، 
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تفسير دقیق لبنود العقد لضمان العدالة وحمایة الحقوق. في النهایة، یدخل دور القضاء في صلب هذه النزاعات حیث تعمل 
1المحاكم العمالیة على تطبیق قواعد تفسير العقود ومبادئ حمایة الطرف الأضعف بكل شفافیة وصرامة.  

یة بين النقابات حول التمثیل النقابي من القضایا المعقدة والحساسة في المشهد العمالي العراقي، فقد برزت تعتبر النزاعات العمال
نتیجة تعدد النقابات وتباین توجهاتها السیاسیة والاجتماعیة، مما أدى إلى تنافس شدید بینها للهیمنة على تمثیل العمال في 

مجرد اختلافات تنظیمیة بحتة، بل هي انعكاس لصراعات أعمق بين الأطراف قطاعات أو منشآت محددة. هذه النزاعات لیست 
السیاسیة والاجتماعیة، وهي تؤثر بشكل مباشر على فعالیة المفاوضات الجماعیة وحقوق العمال في التمثیل العادل. وتكمن 

سمي للتفاوض مع أصحاب العمل وإبرام أهمیة هذا النوع من النزاعات في تحدید النقابة التي تحصل على الشرعیة والاعتراف الر 
الاتفاقیات الجماعیة التي تحكم علاقة العمل.لعلاج هذه الأزمة، لا تكفي الآلیات التقلیدیة، بل یتطلب الأمر تأسیس هیئات 

. كما أن مستقلة وشفافة مختصة بحل النزاعات النقابیة، تعمل على تعزیز الديمقراطیة النقابیة وضمان حریة وشفافیة انتخاباتها
تجاوز الدور المهني للنقابات إلى الصراعات السیاسیة یستدعي مراجعة شاملة للبیئة التشریعیة والسیاسیة المحیطة، بهدف بناء 
هیكل نقابي متماسك يخدم مصالح العمال بمعزل عن التجاذبات الحزبیة. تحقیق تمثیل نقابي عادل وفع ال یستلزم إذن مبادرات 

2المنظومة قانونیا  وسیاسیا  وإداریا ، مستندة إلى المعایير الدولیة لحقوق التنظیم النقابي. وطنیة شاملة لإصلاح  

 المطلب الثاني: تنظیم علاقة العمل والحقوق محل الحماية
قي، إذ ت عد  الحقوق النقابیة والعمل الجماعي من الركائز الأساسیة التي یقوم علیها تنظیم العلاقات العمالیة في التشریع العرا

ثالثا ( على أن الدولة تكفل حق /22الأساس الدستوري لهذه الحقوق، فنصت المادة ) 2005كفل الدستور العراقي لسنة 
تأسیس النقابات والاتحادات المهنیة أو الانضمام إلیها، وینظم ذلك بقانون، كما أكدت المادة نفسها حق العمل وضرورة 

3مل على أساس اقتصادي مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعیة.تنظیم العلاقة بين العمال وأصحاب الع  

(. 156–146وفي مجال المفاوضة الجماعیة، نظم القانون أحكامها بصورة تفصیلیة في الفصل الخامس عشر، ولا سیما المواد )
اقات العمل الجماعیة مع فقد أجاز للنقابات والاتحادات أو ممثلي العمال المنتخبين، عند غیاب منظمات العمال، إبرام اتف

أصحاب العمل أو منظماتهم. كما حدد أطراف المفاوضة الجماعیة، بحیث تتم بين المنظمات العمالیة أو ممثلي العمال المنتخبين 
من جهة، وصاحب العمل أو مجموعة أصحاب العمل أو منظماتهم من جهة أخرى. وتهدف المفاوضة الجماعیة بصورة أساسیة 

ات العمل وتحسين شروط وظروف الاستخدام وتحقیق التعاون بين ممثلي العمال وأصحاب العمل.أما الاتفاق إلى تنظیم علاق
                                                             

1  . 130، ص 2025، 30القانون للدراسات والبحوث القانونیة، العدد مجلة  -حبیب. عمر باسم.التنظیم القانوني للعمالة المنزلیة في قانون العمل العراقي 
 . 12-2، ص 2022د. مرتضى علي حسين، حق العمل في العراق بين التنظیم والتقیید النقابي، المنظمة العربیة للقانون الدستوري، 2
3  . 70-45، ص 2015الرافدین للنشر، عبد الرزاق، حسن. قانون العمل العراقي: دراسة مقارنة وتحلیلیة. بغداد: دار 
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الجماعي، فقد منحه القانون قوة قانونیة ملزمة لأطرافه، ونظم نطاق تطبیقه ومضمونه وآلیة تسجیله. كما اشترط ألا تتضمن 
من الحقوق المقررة بموجب قانون العمل أو القوانين الأخرى، وألا تتعارض الاتفاقات الجماعیة شروطا  تمنح العمال حقوقا  أدنى 

أحكامها مع القانون. ویتضح من ذلك أن المشرع العراقي لم ینظر إلى المفاوضة الجماعیة باعتبارها مجرد وسیلة للحوار بين 
 بين الأطراف وإنتاج قواعد ملزمة لهم.العمال وأصحاب العمل، وإنما جعلها وسیلة قانونیة لتنظیم شروط العمل والعلاقات 

وبذلك یتضح أن الحقوق النقابیة والعمل الجماعي في التشریع العراقي یقومان على ثلاثة مستویات مترابطة: یتمثل المستوى 
مایة الأول في الاعتراف الدستوري بالحریة النقابیة وحق تأسیس النقابات والانضمام إلیها، ویتمثل المستوى الثاني في الح

التشریعیة لممارسة النشاط النقابي ومنع التمییز بسبب العضویة النقابیة، بینما یتمثل المستوى الثالث في الاعتراف بالمفاوضة 
والاتفاقات الجماعیة بوصفها أدوات قانونیة لتنظیم شروط العمل وتسویة المصالح المتعارضة بين العمال وأصحاب العمل. ومن 

اقي یسعى من خلال هذه الآلیات إلى تحقیق قدر من التوازن في العلاقة العمالیة، وتمكين العمال من ممارسة ثم، فإن التنظیم العر 
1حقوقهم بصورة جماعیة، مع توفير إطار قانوني للحوار والتفاوض قبل اللجوء إلى وسائل أخرى لتسویة النزاعات العمالیة..  

ع العراقي لضمان حمایة العامل من عمل من أهم الآلیات التي اعتمدها المشر  ت عد  الحمایة الاجتماعیة والتأمين ضد مخاطر ال
لشیخوخة أو الوفاة. وقد شهد التنظیم الآثار الاقتصادیة والاجتماعیة التي قد تترتب على المرض أو إصابة العمل أو العجز أو ا

، 2023( لسنة 18لعمال رقم )لان الاجتماعي التشریعي العراقي في هذا المجال تطورا  مهما  بصدور قانون التقاعد والضم
لحمایة لیشمل قطاعات ا، ووسع نطاق 1971( لسنة 39الذي حل  محل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم )

 لمتكاملة.العمل المختلفة والعمل غير المنظم، وربط الحمایة الاجتماعیة بمجموعة من فروع الضمان ا

خاطر العمل، خصص القانون فرعا  مستقلا  لضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنیة. فقد أوجب وفیما یتعلق تحدیدا  بم
على صاحب العمل عند تعرض العامل لإصابة أثناء العمل نقله فورا  إلى أقرب جهة طبیة وتقديم الإسعافات الأولیة اللازمة، 

عمل الذي وقعت فیه الإصابة أو حتى نهایة الیوم الذي وصل فیه إلى كما ألزمه بدفع الأجر الكامل للمصاب حتى نهایة یوم ال
الجهة الطبیة. كما تتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رعایة ومعالجة العامل المضمون منذ الإبلاغ عن الإصابة 

زة الإصابة یعادل كامل أجره الذي وحتى شفائه أو ثبوت عجزه أو وفاته، ویستحق العامل خلال فترة العلاج تعویضا  عن إجا
دفعت عنه الاشتراكات الأخيرة.ومن جانب آخر، لا تقتصر الحمایة الاجتماعیة على إصابات العمل المباشرة، وإنما تمتد إلى 

یة الأمراض المهنیة والتأمين الصحي والتعطیل عن العمل، الأمر الذي يجعل نظام الضمان الاجتماعي جزءا  مكملا  لنظام الحما

                                                             
، 2020لثالث، السنة الثانیة عشر، منصور حاتم محسن، حسن كاظم عباس، أحكام عقد العمل الجماعي )دراسة مقارنة(، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة، العدد ا1
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. كما أن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة 2015( لسنة 37العمالیة المنصوص علیه في قانون العمل رقم )
لوزارة العمل والشؤون الاجتماعیة تتولى عملیا  إدارة فروع الضمان وتقديم خدمات تشمل ضمان إصابات العمل، والضمان 

 تماعیة.الصحي، وضمان التقاعد والخدمات الاج

وعلیه، یتضح أن المشر ع العراقي أقام نظام الحمایة الاجتماعیة للعامل على مبدأ مواجهة الخطر قبل وقوعه وبعد تحققه؛ فمن 
ناحیة، تفرض التشریعات العمالیة التزامات تتعلق بالسلامة والصحة المهنیة والوقایة، ومن ناحیة أخرى یوفر نظام الضمان 

بیة والمالیة والتقاعدیة عند تحقق إصابة العمل أو المرض المهني أو العجز أو غير ذلك من المخاطر المشمولة الاجتماعي المنافع الط
بالضمان. ویؤدي هذا التكامل إلى تعزیز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للعامل وأسرته، ويجعل الحمایة الاجتماعیة جزءا  

 العراق. ی عد نظام الحمایة الاجتماعیة والتأمين ضد مخاطر العمل في العراق خطوة أساسیا  من منظومة حمایة الحقوق العمالیة في
متقدمة نحو ضمان الحقوق العمالیة وتعزیز كرامة العاملين، وی سهم في التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة المستدامة. إنه إطار 

القوى العاملة ورفع مستوى المعیشة، من خلال تأمين شبكة قانوني متكامل یعكس التزام الدولة العراقیة بالحفاظ على استقرار 
أمان تلبي احتیاجات العمال على مدار حیاتهم المهنیة والشخصیة في ظل بیئة اقتصادیة متغيرة ومتطلبات عادلة للمساواة 

 والعدالة الاجتماعیة.

 المطلب الثالث: التطور التشريعي لآلیات حسم منازعات العمل
بدأت تظهر في العراق خلال عشرینیات القرن العشرین جمعیات وتنظیمات مهنیة وحرفیة سعت إلى تمثیل وفي هذا السیاق، 

المصالح المشتركة لأعضائها. وقد مث لت هذه التنظیمات إحدى البدایات العملیة للتنظیم الجماعي للعمال وأصحاب المهن، 
ات اللاحقة. وتذكر المصادر التاريخیة أن محمد صالح القزاز كان ومه دت لظهور الحركة النقابیة بصورة أكثر وضوحا  في السنو 

، 1924من أبرز الشخصیات التي أسهمت في محاولات تنظیم العمال، إذ ارتبط اسمه بمحاولة تأسیس منظمة للعمال سنة 
ط التنظیمي إلى أن شهدت إلا أن هذه المحاولة لم تؤد  في حینها إلى قیام تنظیم عمالي معترف به من السلطات، واستمر النشا

 الحركة العمالیة تطورات مهمة في أواخر عشرینیات القرن العشرین.

وقد تواصل نمو التنظیم العمالي خلال ثلاثینیات القرن العشرین، وبرزت مطالب أكثر تحدیدا  تتعلق بساعات العمل والأجور 
« اتحاد العمال في العراق الموحد»صادر إلى تشكیل والضمان الاجتماعي وتحسين الظروف الصحیة للعمال. وتشير بعض الم

بقیادة محمد صالح القزاز، وانضمام عدد من التنظیمات والجمعیات العمالیة والحرفیة إلیه. وتكشف هذه  1933في أیار سنة 
ير عن المصالح الجماعیة التطورات عن انتقال الحركة العمالیة من مرحلة التنظیم المهني المحدود إلى مرحلة أكثر اتساعا  في التعب
 للعمال، الأمر الذي زاد من الحاجة إلى وسائل منظمة للتفاوض والتسویة بين أطراف علاقات العمل.
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ضاء متخصص للمنازعات العمالیة. ولم یقتصر تطور التنظیم العمالي على وسائل التسویة غير القضائیة، بل امتد إلى إنشاء ق
مكانیة إنشاء محاكم على إ 1967( لسنة 171بموجب القانون رقم ) 1958( لسنة 1فقد نص تعدیل قانون العمل رقم )

لمنازعات في الأماكن التي تنشأ خاصة للنظر في المنازعات الناشئة عن تطبیق قانون العمل، وجعلها مختصة بالنظر في هذه ا
ة. ویكشف ذلك عن انتقال ت العمالیفیها، وهو ما يمثل خطوة مهمة في اتجاه تكریس التخصص القضائي في مجال المنازعا
لى مرحلة الجمع بين الوسائل الودیة أو المشرع العراقي تدريجیا  من مرحلة الاعتماد على التسویة الإداریة والتوفیق والتحكیم إ

سمت  العراق مرحلة جدیدة اتدخل تنظیم تسویة المنازعات العمالیة في 1958شبه القضائیة وبين القضاء المتخصص.بعد سنة 
عالجة المنازعات العمالیة. فقد صدر مبتطور الإطار القانوني والمؤسسي لعلاقات العمل، وبازدیاد حضور التنظیمات النقابیة في 

دخلت علیه تعدیلات متتابعة، كان لیضع إطارا  تشریعیا  أكثر شمولا  لعلاقات العمل، ثم أ 1958( لسنة 1قانون العمل رقم )
بات في فض المنازعات الناشئة عن ، الذي ارتبط بإشراك النقا1959( لسنة 71الثاني الجمهوري رقم ) من بینها قانون التعدیل

مالیة تنتقل بصورة تدريجیة من المعالجة العمل والمنازعات المتعلقة بتطبیق أحكام قانون العمل. وبذلك بدأت تسویة المنازعات الع
 اریة المختصة.تنظیمات النقابیة إلى جانب الجهات الإدالإداریة إلى مسار قانوني یشارك فیه العمال وال

ل مختصة بالنظر في الخلافات أهمیة خاصة لقضاء العمل، إذ جعل محاكم العم 1970( لسنة 151وقد أولى قانون العمل رقم )
الشخصیة والتعویضات لافات بالحقوق الناشئة عن تطبیق قانون العمل وأنظمته والعقود الجماعیة والفردیة، سواء تعلقت هذه الخ

تسویة المنازعات العمالیة، بحیث  أو بالمخالفات والجرائم العمالیة. وبذلك أصبح القضاء المتخصص جزءا  أساسیا  من منظومة
 يمكن أن تنتهي المنازعة أمام جهة قضائیة متخصصة بعد تعذر تسویتها بالوسائل السابقة.

أن المشرع العراقي اتجه إلى تعزیز التسویة التدريجیة للمنازعات الجماعیة،  1987( لسنة 71ویظهر من تنظیم قانون العمل رقم )
إذ جعل التسویة الودیة والتفاوض والتدخل في إطار أجهزة العمل والتنظیمات العمالیة جزءا  من منظومة معالجة النزاع، ثم رتب 

التي حددها القانون. وقد أشار تقریر حقوقي أممي على عدم نجاح هذه المساعي الانتقال إلى مرحلة الفصل وفق الإجراءات 
(، ینظم تسویة المنازعات 136–130بشأن الإطار التشریعي العراقي إلى أن الباب الثامن من القانون، ولا سیما المواد )

1ل.( لتنظیم قضاء العمل والنظر في المنازعات أمام محاكم العم146–137الجماعیة، وأن القانون خصص كذلك المواد )  

المعدل بنظام يجمع بين التوفیق والتحكیم في تسویة منازعات العمل الجماعیة. فقد  1958( لسنة 1أخذ قانون العمل رقم )
أجاز لطرفي النزاع أو من ینوب عنهما إبلاغ وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة بالنزاع الواقع أو المتوقع، وتولى الوزیر محاولة 

وفیق. كما جعل القانون اللجوء إلى التحكیم مرتبطا  بموافقة طرفي النزاع، بحیث يمكن للوزیر، عند تسویة النزاع عن طریق الت
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تحولا  مهما  في  1970( لسنة 151تعذر التسویة بالتوفیق، إحالة النزاع إلى التحكیم بعد موافقتهما.مث ل قانون العمل رقم )
عمل بأنها الخلافات الجماعیة التي تنشأ بين الإدارة أو أصحاب العمل تنظیم منازعات العمل الجماعیة؛ فقد عر ف منازعات ال

وبين العمال بشأن تطبیق قانون العمل وأنظمته والعقود الجماعیة والفردیة، متى استعصى حلها على الأطراف وفشلت الأجهزة 
 الإداریة والنقابیة المختصة في معالجتها.

تنظیم تسویة منازعات العمل الجماعیة ضمن إطار یقوم على محاولة التسویة  في 1987( لسنة 71استمر قانون العمل رقم )
الودیة قبل اللجوء إلى القضاء. وقد خصص القانون أحكاما  لمنازعات العمل وتسویتها، ثم أفرد أحكاما  مستقلة لقضاء العمل 

یة ثم إحالته إلى الجهة القضائیة المختصة عند واختصاصاته، بما یعكس استمرار الاتجاه نحو معالجة النزاع أولا  بوسائل التسو 
تعذر الوصول إلى اتفاق.وإذا لم تنجح الوساطة في الوصول إلى تسویة، أجاز القانون للوسیط اقتراح اللجوء إلى التحكیم 

ویكون قرار ( تشكیل هیئة التحكیم وإجراءاتها ومدة الفصل في النزاع والطعن في قرارها. 160الاختیاري، كما نظمت المادة )
 هیئة التحكیم ملزما  للطرفين بعد تسجیله واكتسابه الدرجة القطعیة، وفقا  للشروط والإجراءات التي حددها القانون.

 المبحث الثاني: التسوية الودية والتحكیم في المنازعات العمالیة

فرصا  متدرجة لتضییق نطاق الخلاف والوصول  لا تمثل الوسائل الودیة بدیلا  مطلقا  عن الرقابة القضائیة، وإنما تتیح للأطراف
إلى معالجة أسرع وأقل تكلفة. ویتناول هذا المبحث العلاقة بين التفاوض والوساطة والتحكیم ووظیفة الجهات المختصة بإدارة 

 النزاع.

 المطلب الأول: التفاوض والوساطة ومراحل التسوية السابقة على القضاء
ة في القانون العراقي یشكل منظومة متدرجة ومتعددة الآلیات تهدف إلى حفظ حقوق العمال نظام تسویة المنازعات العمالی

، 2015لسنة  37من قانون العمل العراقي رقم  159وأصحاب العمل، وضمان الاستقرار في علاقات العمل. حسب المادة 
لودیة كوسائل الوساطة، ثم التحكیم، وأخيرا  اعتمد المشرع العراقي على مبدأ التدرج في حل النزاعات، الذي یبدأ بالحلول ا

اللجوء إلى القضاء المختص. یهدف هذا النظام إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة من خلال توفير آلیات متنوعة تحمي حقوق كل 
نزاع، مما طرف وتقلل من التصعید العدائي. هذا التدرج یضمن مرونة كافیة تسمح للأطراف باختیار الوسیلة الأنسب لطبیعة ال

یعزز من فعالیة النظام القضائي ویقلل العبء على المحاكم المختصة. كما یعمل على توفير بیئة عمل مستقرة من خلال تسویة 
 النزاعات بسرعة وكفاءة.
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وسیط  الوساطة تمثل المرحلة الأولى وأكثرها ودا  في آلیات تسویة النزاعات العمالیة وفق القانون العراقي. وهي عملیة یقودها
محاید مختص یهدف إلى تقریب وجهات نظر الأطراف وإيجاد حل ودي للنزاع خلال مدة زمنیة محددة، عادة لا تتجاوز خمسة 
عشر یوم ا. في حال نجاح الوساطة، یتم توثیق الاتفاق كتابة ویصبح ملزما  للطرفين، مما يحد من تصعید النزاع إلى مراحل أكثر 

ذو كفاءة عالیة، حیث یوفر الوقت والتكالیف ويحافظ على العلاقات المهنیة بين أطراف النزاع، تعقیدا . ی عد هذا الأسلوب 
وهو یتماشى مع الاتجاهات الحدیثة في القانون المقارن التي تشجع الحلول البدیلة للنزاعات. في حالة فشل الوساطة، یلجأ 

تحكیم من ذوي الخبرة القضائیة والفنیة لتقریب حق الاعتراض القانون العراقي إلى التحكیم كمرحلة تالیة. یتم تعیين هیئة 
والحكم في النزاع بحیادیة وسرعة مقارنة بالإجراءات القضائیة التقلیدیة. قرارات التحكیم تكون نهائیة وملزمة للطرفين، مما یسهل 

یم يمثل استثناء  في بعض النزاعات حفظ الحقوق بشكل أكثر مباشرة وخاصة في المنازعات الجماعیة. وعلى الرغم من أن التحك
الفردیة لما یتعلق بالنظام العام، إلا أنه یعتبر خطوة ضروریة لتخفیف الضغط عن القضاء وضمان تسویة عادلة وسریعة. في 
 حال تعذر حل النزاع ودیا  أو بالتحكیم، يحق للطرفين اللجوء إلى محكمة العمل المختصة، والتي تم تأسیسها للفصل بالشؤون
العمالیة على وجه التخصیص. المحكمة تلتزم بالأحكام والمهل الزمنیة المنصوص علیها في قانون العمل، مما یضمن سرعة الفصل 
وتقلیل التأخير. القضاء العراقي في هذا الشأن یعتمد على مبادئ إزالة التفرقة وتحقیق الحمایة القانونیة للعمال، وهو یلعب دورا  

وق وضمان تطبیق قانون العمل بشكل فعال، بما يحقق التوازن بين مصالح الأطراف ويحفظ الاستقرار جوهریا  في حفظ الحق
الاجتماعي في بیئة العمل. النظام القانوني العراقي الخاص بتسویة المنازعات العم الیة یعكس تطورا  تشریعیا  وفق منهج حدیث 

عاناة الأطراف ويحفظ العلاقات المهنیة. هناك تنظیم متكامل یشمل ومتدرج يجعل من التسویة الودیة الأساس، ما یقلل من م
الوساطة، التحكیم، والقضاء، مع حث على استخدام الحلول السلمیة قبل اللجوء إلى التدخل القضائي. هذا النظام يحقق 

نمیة الاقتصادیة والاجتماعیة مبدأ سرعة البت ویقلل من التوترات الاجتماعیة ویسهم في استقرار بیئة العمل، وهو ما یدعم الت
في العراق. كذلك يمكن اعتبار هذا المنهج نموذجا  یتماشى مع الاتجاهات العالمیة في إدارة منازعات العمل بما يحفظ حقوق 

 الإنسان وكرامة العامل.

ولا سیما ضمن الفصل  ، نظم المشر ع العراقي الوساطة العمالیة بصورة صريحة،2015( لسنة 37في قانون العمل العراقي رقم )
آلیة الوساطة كأسلوب أولي لحل النزاعات »السادس عشر الخاص بمنازعات العمل الجماعیة والفردیة. وإذا كان بحثك یتناول 

(، مع 159–157، فإن أهم المواد القانونیة التي ینبغي الاعتماد علیها هي المواد )«في نظام تسویة المنازعات العمالیة العراقي
.تنص الفقرة الأولى على أن الدائرة، عند تسلمها إشعار النزاع، تقوم بتعیين وسیط من 159بصورة خاصة على المادة  التركیز

ذوي الخبرة في القضایا العمالیة، وتتمثل مهمته في الوساطة بين الطرفين المتنازعين وتقریب وجهات النظر بهدف الوصول إلى 
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انیة أن یكون الوسیط ذا خبرة في موضوع النزاع، وألا تكون له مصلحة فیه، وألا یكون اتفاق لتسویة النزاع.تشترط الفقرة الث
1قد سبق له الاشتراك بأي شكل في بحث النزاع أو محاولة تسویته. وهذا يمثل ضمانة أساسیة لحیاد الوساطة.  

 المطلب الثاني: التحكیم العمالي وحدود فاعلیته القانونیة
من أهم النصوص القانونیة المنظمة للتحكیم في المنازعات  2015( لسنة 37قانون العمل العراقي رقم )( من 160ت عد المادة )

العمالیة، إذ وضعت إطارا  إجرائیا  متكاملا  لممارسة هیئة التحكیم لاختصاصها في النظر في نزاعات المصالح المستقبلیة. فقد 
المختص للنظر في هذه المنازعات، وحدد لها مدة زمنیة للفصل فیها تبدأ  أجاز المشر ع تشكیل هیئة للتحكیم بقرار من الوزیر

من تاریخ انعقاد الجلسة الأولى، مع إمكانیة تمدید هذه المدة وفقا  للحدود التي رسمها القانون وبالاتفاق مع أطراف النزاع، وهو 
لعمالیة وبين منح هیئة التحكیم الوقت الكافي ما یعكس رغبة المشر ع في تحقیق التوازن بين ضرورة سرعة حسم المنازعات ا

لدراسة موضوع النزاع بصورة دقیقة. كما منح المشر ع الهیئة صلاحیات تساعدها على أداء وظیفتها في حسم النزاع، إذ خو لها 
على المستندات سماع أقوال الأطراف والشهود، والاستعانة بالخبراء عند الحاجة، وزیارة موقع العمل أو المشروع، والاطلاع 

والوثائق ذات الصلة، واتخاذ ما تراه من إجراءات ضروریة للوصول إلى قرار بشأن النزاع. وبعد انتهاء الهیئة من نظر النزاع 
وإصدار قرارها، یتم إرسال القرار إلى الدائرة المختصة لتسجیله، وقد أحاط المشر ع هذا القرار بضمانات رقابیة، إذ أجاز الطعن 

محكمة العمل خلال المدة القانونیة المحددة، وفي الحالات التي حصرها القانون، ومنها وجود خطأ جوهري مؤثر في  فیه أمام
القرار أو في الإجراءات المتبعة، أو صدور القرار استنادا  إلى اتفاق تحكیم باطل، أو تجاوز هیئة التحكیم حدود اختصاصها أو 

ار هیئة التحكیم یكتسب قوة إلزامیة تجاه طرفي النزاع بعد تسجیله لدى الدائرة واكتسابه نطاق الاتفاق. كما قرر المشر ع أن قر 
الدرجة القطعیة، الأمر الذي يمنحه أثرا  قانونیا  یتجاوز مجرد كونه توصیة أو مقترحا  للتسویة. ومن جهة أخرى، أحال المشر ع 

تحكیم وآلیة عملها واتخاذ قراراتها إلى الأحكام ذات الصلة في فیما یتعلق ببعض الجوانب الإجرائیة الخاصة بتشكیل هیئة ال
قانون المرافعات المدنیة العراقي، بما یضمن وجود إطار إجرائي عام يحكم عمل الهیئة. وبناء  على ذلك، یتضح أن المشر ع العراقي 

الوظیفة شبه القضائیة في حسم النزاع، منح التحكیم العمالي طبیعة قانونیة خاصة تجمع بين الطابع الاتفاقي للتحكیم وبين 
إذ تتولى هیئة متخصصة الفصل في النزاع وفق إجراءات قانونیة محددة، ویترتب على قرارها أثر إلزامي، مع إخضاعه في الوقت 

عات ذاته لرقابة القضاء ضمن الحدود التي رسمها القانون، الأمر الذي يجعل التحكیم وسیلة متخصصة وفعالة لتسویة المناز 
2العمالیة، ولا سیما تلك المتعلقة بالمصالح المستقبلیة.  

                                                             
1  .165، المفاوضة الجماعیة كآلیة لتسویة نزاعات العمل الجماعیة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، جامعة بسكرة، ص 2014برتیمة، عبد الوهاب، 
 . 30-17، ص 2006سكندریة، نجیب أحمد عبد الله ثابت الجبلي، التحكیم في القوانين العربیة، المكتب الجامع الحدیث، الإ2
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)المعدل(، الذي ینظم بدقة القواعد  2015لسنة  37تستند لجان التوفیق والتحكیم إلى أحكام قانون العمل العراقي رقم 
ة والفردیة. وفق ا لهذا القانون، الخاصة بالتوفیق والوساطة والتحكیم في النزاعات العمالیة، مع التركیز على حل النزاعات الجماعی

یتم إنشاء هذه اللجان على مستوى المحافظات أو الدوائر الحكومیة والمؤسسات العامة لتسویة القضایا العمالیة من خلال 
اشر الوساطة والتوفیق بين الأطراف المتنازعة. تسعى هذه اللجان إلى تحقیق تسویة سلمیة وتوافقیة للنزاع عن طریق التفاوض المب

والمصالحة الودیة، دون الحاجة الإلزامیة إلى اللجوء الفوري إلى المحاكم، مما یعكس نهج ا وقائی ا یراعي خصوصیة العلاقات 
1العمالیة.  

تتمثل مزایا التحكیم في توفير إجراءات سریعة، مرنة، ومخصصة مقارنة بالقضاء التقلیدي، حیث یسمح للطرفين بتسویة النزاع 
بإجراءات قانونیة معقدة وصارمة. یساهم التحكیم في تقلیل التوترات والصراعات بين العمال وأرباب العمل، دون الالتزام 

وی عزز فرص إيجاد حلول توافقیة شاملة تضمن حمایة حقوق العمال من جهة، ومصالح أصحاب العمل الشرعیة من جهة 
نة بالمحاكم العلنیة، مما یتیح للطرفين شعور ا أكبر بالأمان أخرى. ی عتبر التحكیم وسیلة فعالة ذات طابع سري نسبی ا مقار 

2والخصوصیة في التعامل مع القضایا الحساسة والشخصیة.  

خلاصة القول، إن لجان التوفیق والتحكیم في العراق تمثل وسیلة فعالة، سریعة، ومرنة لتسویة النزاعات العمالیة، إذ توفر 
اوض والتوصل إلى حلول مرضیة ومستدامة للطرفين دون الحاجة الإلزامیة إلى اللجوء إلى للأطراف المتنازعة فرصة حقیقیة للتف

النظام القضائي التقلیدي. تضمن هذه الآلیة احترام الحقوق العمالیة بشكل كامل من خلال اتخاذ قرارات ملزمة في الحالات 
العلاقات الإيجابیة بين العمال وأرباب العمل، ما یعزز  التي یتم فیها التوصل إلى تسویة ودی ة أو تحكیمیة، وتساهم في تعزیز

الاستقرار في بیئة العمل ویزید من ثقة الأطراف في النظام القانوني العمالي.محاكم العمل في العراق، وهي المحاكم المختصة بالنظر 
. 2015لسنة  37ن العمل العراقي رقم في النزاعات العمالیة، تعد واحدة من الأدوات الرئیسیة في النظام القضائي لتطبیق قانو 

ولكن، في كثير من الأحیان، تتطلب النزاعات العمالیة حلولا  أسرع وأكثر مرونة مما يمكن أن تقدمه المحاكم التقلیدیة بسبب 
للعمال التعقیدات التي قد تنشأ في القضایا. لذلك، ی عد التحكیم القضائي خیار ا مثالی ا في مثل هذه الحالات، حیث يم كن 

وأرباب العمل اختیار المحكمين المتخصصين في قانون العمل أو القوانين التجاریة ذات الصلة. یوفر التحكیم بذلك ضمان ا 
3أكبر للعمال بأن تكون قرارات التحكیم مبنیة على فهم دقیق لقضایا العمل وتفاصیل القوانين المحلیة والدولیة.  

                                                             
1  . 16، ص 10، المحاكمة العادلة في منازعات العمل الفردیة، مجلة القانون المقارن، جامعة بغداد، العدد 2021الشمري، أحمد عبد الرزاق، 
2 جامعة بغداد،  –اقي، مجلة العلوم القانونیة، كلیة القانون، مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في ضمانات حق العامل في قانون العمل العر 2019عبد الله، عبد الرزاق عبد الله، 

 . 27العدد الخاص السادس، ص 
3  .42، تشریعات العمل في الدول العربیة ومستویات العمل الدولیة، الإسكندریة، منشأة المعارف، ص 1965البدري، أحمد زكي، 
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العمل الدولیة التي صادق علیها العراق، يمكن للعمال وأرباب العمل في العراق اللجوء إلى ووفق ا للقانون الدولي و اتفاقیات 
بشأن التنظیم  140التحكیم لیس فقط كآلیة محلیة، بل أیض ا كأداة دولیة لحل النزاعات. تعكس اتفاقیة العمل الدولیة رقم 

زاعات العمالیة. هذا يم ك ن العراق من الاستفادة من معایير دولیة العمالي في التحكیم أهمیة التحكیم كآلیة قانونیة دولیة لحل الن
في تطبیق التحكیم، حیث یتم تعزیز الثقة في النظام القضائي العراقي وتحقیق التناغم بين القانون المحلي و القانون الدولي في 

1مجال حقوق العمل.  

 صل إجرائیةالمطلب الثالث: لجان التوفیق والجهات المختصة بوصفها حلقة و 
، الذي يحدد 2015لسنة  37اقي رقم تستند الهیئات القضائیة العراقیة في الفصل في النزاعات العمالیة إلى قانون العمل العر 

ا لهذا القانون، تتنوع الهیئات الحقوق العمالیة ویشمل تحدید الاختصاصات القضائیة المخصصة لمعالجة هذه النزاعات. وفق  
ایا العمالیة ذات الطابع الخاص. من  المحاكم العامة و المحاكم الخاصة التي تركز على التعامل مع القضالقضائیة المختصة بين

ة التي تعمل على ضمان حقوق العمال أبرز هذه الهیئات، يمكن الإشارة إلى محاكم العمل و اللجان القضائیة و المجالس العمالی
 من خلال إجراءات قانونیة عادلة.

ال تعذر حل النزاع عبر اللجان، يم كن أن یتم اللجوء إلى المحاكم المختصة التي تشرف علیها الهیئات القضائیة ومع ذلك، في ح
المقررة. في هذا السیاق، تعتبر المحاكم الإداریة إحدى الهیئات القضائیة التي يمكن أن تلعب دور ا في فض النزاعات العمالیة ذات 

علقة بحقوق العامل في مؤسسات الدولة أو مناقشة تطبیق قوانين العمل في الجهات الحكومیة. الطابع الإداري، مثل القضایا المت
حیث یتوجه العامل إلى المحكمة الإداریة في حال كانت هناك مخالفات متعلقة بحقه في العمل أو في حال لم یتم تنفیذ قرارات 

شكوى ضد القرارات الإداریة التي تؤثر علیه كالعقوبات الإداریة محكمة العمل. كما يحق للعامل في هذا النوع من القضایا تقديم 
إن الهیئات القضائیة المختصة في النزاعات العمالیة تتطلب ضمان سرعة الفصل في القضایا نظر ا 2أو عدم تنفیذ قرار المحكمة.

السبب، تم تصمیم قانون العمل لیعزز  للآثار الاقتصادیة والاجتماعیة التي قد تنجم عن تأخير في البت في هذه القضایا. ولهذا
من كفاءة العمل القضائي في تسویة القضایا العمالیة. من خلال تشكیل هذه الهیئات، یتمكن العمال من الوصول إلى العدالة 

3بسرعة، مما یساهم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمع العراقي.  

الإطار التشریعي الأساسي الذي ینظم علاقات العمل بين أصحاب العمل  2015لسنة  37ی عتبر قانون العمل العراقي رقم 
، مع تحدیثات 1987لسنة  71والعمال، بما في ذلك أحكام النزاعات العم الیة. هذا القانون جاء لیحل محل قانون العمل رقم 

                                                             
1  . 119، ص 8، مجلة المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة، 2015ى حقوق العمال في العراق ، التطور التاريخي لقانون العمل وأثره عل2025حسين، سؤدد كاظم، 
2  . 35، ص 72، الضمانات القضائیة للعامل في التشریع العراقي، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة بغداد، العدد 2018الجبوري، حسين علي، 
3  . 27، ص 28ت العمل الجماعیة في التشریع العراقي، مجلة العلوم القانونیة، جامعة الكوفة، العدد ، تسویة منازعا2017عبد الكريم، علي عبد الكريم، 
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ون بالأساس مسائل العقود العمالیة، حقوق وواجبات تهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادیة والاجتماعیة في العراق. ینظم القان
الطرفين، والآلیات المتاحة لحل النزاعات. مثل هذا النظام القانوني یعكس محاولات جادة لتحجیم أثر الخلافات والحفاظ على 

لى تفاقم النزاعات استقرار سوق العمل، لكنه یعاني من غموض في تفاصیل الأحكام التي تفسر الحقوق والالتزامات، ما یؤدي إ
1بدل حسمها سریع ا.  

تتجذر أسباب النزاعات العمالیة في العراق أیضا  في العوامل الاجتماعیة التي تتمثل في التمییز الواضح في بیئة العمل، سواء 
ضافة إلى كان ذلك على أساس انتماءات عرقیة، مناطقیة أو حتى عرقیة، مما یؤثر على استقرار بیئة العمل وحقوق العمال. إ

ذلك، غیاب شروط العمل الصحیة والآمنة يجعل العمال عرضة لمخاطر وإصابات متكررة، دون وجود دعم قانوني واجتماعي 
. الانتهاكات المستمرة للحقوق النقابیة تمثل عاملا  أساسیا  آخر، حیث یتم التضییق على العمل النقابي ومصادرة حقوق  كاف 

مصالحهم. هذه التحدیات الاجتماعیة تخلق جو ا من الإحباط وعدم الثقة بين العمال وأرباب  العمال في التنظیم والدفاع عن
العمل، ما یزید من احتمالیة نشوء النزاعات وتصاعدها. تأتي الأسباب الإداریة لتعمق الأزمة العمالیة في العراق بسبب ضعف 

لمفرطة ونقص الشفافیة في اتخاذ القرارات. عدم وجود سیاسات أنظمة الإدارة داخل المؤسسات، والتي تعاني من البيروقراطیة ا
واضحة وفعالة لإدارة الموارد البشریة یؤدي إلى غیاب التوازن في التعامل مع شؤون العمال، ومن ثم تفشي المحسوبیة وعدم 

داریة في مجال العلاقات الإنصاف في التوظیف والترقیات، ما یفاقم الاحتقان. كما أن غیاب التدریب المتخصص للكوادر الإ
العمالیة يجعلهم غير قادرین على إدارة الأزمات والتعامل مع مطالب العمال بطرق بناءة. هذه النقطة تبرز ضرورة تطویر 
الكفاءات الإداریة لتحسين بیئة العمل وتخفیف حدة النزاعات. النزاعات العمالیة في العراق تتأثر بشكل واضح بنقص البیئة 

والتنظیمیة الكفیلة بحمایة حقوق العمال وتحقیق العدالة في علاقات العمل. ضعف التشریعات العمالیة أو تطبیقها القانونیة 
يجعل من الصعب على العمال الحصول على حقوقهم، كما أن غیاب آلیات تحكیم ونزاهة قضائیة تسهم في تصعید النزاعات 

ریعیة شاملة ت عزز حقوق العمال، وتنظم العلاقة بين العمال وأرباب بدلا  من حسمها. یتطلب الأمر من الدولة تدخلات تش
العمل بشكل عادل ومتوازن، وتقوم بإنفاذ قوانين عمل حدیثة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادیة والاجتماعیة التي يمر بها 

عمالیة الیوم في العراق یتطلب استراتیجیة العراق، خاصة في القطاعات الحكومیة التي تهیمن علیها البيروقراطیة. تفادي النزاعات ال
متكاملة تجمع بين الإصلاح الاقتصادي، الاجتماعي والإداري. يجب تعزیز آلیات الحمایة الاجتماعیة من خلال نظام أجور 

سين متوازن یعكس التضخم والتغيرات الاقتصادیة، إلى جانب توفير بیئة عمل عادلة وآمنة تحترم الحقوق النقابیة. كذلك، تح
كفاءة الإدارة الحكومیة والتأكید على توظیف الكفاءات على أساس العدالة والشفافیة هي من الضروریات للتقلیل من 
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النزاعات. أخير ا، تعدیل التشریعات العمالیة وتطبیقها بشكل فاعل يمثل حجر الزاویة في بناء علاقات عمل مستقرة، مما یسمح 
1مة في العراق.بتنمیة اقتصادیة واجتماعیة مستدا  

ت لاحظ غیاب آلیات التحكیم الإجباري في النزاعات الجماعیة، والتي تعد من أبرز النظم البدیلة لحل النزاعات العمالیة في كثير 
من البلدان، حیث یسهم وجودها في منع التصعید والإضرابات الطویلة التي تضر بالاقتصاد الوطني وسوق العمل. یغیب في 

تكامل للتحكیم الإجباري، ما یترك فرصة واسعة للتصعید النقابي والإضرابات كوسیلة ضغط، ویستلزم ذلك العراق نموذج م
تشریعات جدیدة لتنظیم هذا الجانب بما یواكب التجارب الدولیة ویضمن حقوق جمیع الأطراف دون اللجوء إلى التوترات 

2العمالیة.  

 فاق تطويرهالمبحث الثالث: القضاء العمالي وآثار أحكامه وآ

بة أو عندما یكون النزاع بحاجة إلى حكم یبقى القضاء العمالي ضمانة نهائیة عندما لا تحقق التسویة السابقة علیه النتیجة المطلو 
 د تحد من فعالیة تنفیذ الحقوق.قملزم. وتقتضي دراسة دوره بحث الاختصاص والآثار القانونیة للأحكام وأبرز الموانع التي 

 : اختصاص محاكم العمل ونظر المنازعات المعقدةالمطلب الأول
العمالیة، سواء كانت متعلقة  حیث ت شك ل هذه المحاكم هیئات قضائیة متخصصة مكرسة للنظر في القضایا المتعلقة بالحقوق

ا مد محاكم العمل سلطتهبالأجور المتأخرة أو الفصل التعسفي أو حقوق العمال في بیئة العمل الآمنة والصحیة. تست
دالة الاجتماعیة وی عد  الأساس )المعدل(، الذي يحدد معایير الع 2015لسنة  37واختصاصاتها من قانون العمل العراقي رقم 

ما تساهم هذه المحاكم بشكل كالقانوني الرئیس لحل النزاعات بين العمال وأرباب العمل بشكل یضمن التوازن والمساواة.  
العمال وضمان تنفیذ قوانين  من خلال توفير إطار قانوني متخصص ی عزز حمایة حقوق جوهري في تحقیق العدالة الاجتماعیة

 العمل بطریقة عادلة، شفافة، ومستقلة.

تعمل محاكم العمل على تسویة النزاعات العمالیة بطریقة سلسة، سریعة، وفع الة، حیث تلتزم بآلیات إجرائیة مبسطة من حیث 
النزاع الذي قد یضر بمصلحة العمال. وقد حدد قانون المرافعات المدنیة إجراءات خاصة  التوقیت والتنفیذ لتجنب إطالة أمد

ومیسرة لرفع القضایا أمام هذه المحاكم، مما یساهم في تعیين مواعید محاكمة قریبة نسبی ا لضمان سرعة البت. هذا النظام 
ات التي قد تؤثر سلب ا على وضعه المعیشي. علاوة الإجرائي یضمن للعامل سرعة في استیفاء حقه العمالي ویقلل من التأخير 
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على ذلك، تلتزم محاكم العمل بتطبیق إجراءات مبسطة تتیح للطرفين تقديم طلباتهم ودفوعهم بشكل مباشر، واضح، وغير 
 معقد.

عمل، حیث یتم اتباع  إطار قانون الت عد  إجراءات المحاكمة العمالیة في محاكم العمل آلیة فعالة ومتكاملة لفض المنازعات في
قدة أو مطولة. وعلیه، ت شك ل نظام إجرائي خاص یراعي خصوصیة حقوق العمال دون الحاجة إلى المرور بإجراءات قانونیة مع
نزاعات العمالیة، وتعمل على محاكم العمل آلیة أساسیة وجوهریة لضمان العدالة، حیث تضمن الفصل السریع والعادل في ال

 زن الاجتماعي.العاملين وأرباب العمل بطریقة تنصف جمیع الأطراف وتحافظ على التوا تسویة الخلافات بين

حصول العامل على مستحقاته  تضمن محاكم العمل أیض ا حمایة الحقوق الاقتصادیة للعمال بشكل كامل، حیث یتم التأكد من
للعمال العدید من الضمانات القانونیة  قانون العمل المالیة كاملة في حالة الفصل غير المشروع أو التأخير في دفع الأجور. یوفر

زایا المالیة كالأجور، والبدلات، والفوائد الراسخة في هذا الصدد، ویشمل ذلك التعویضات المالیة عن المسائل العمالیة المتعلقة بالم
هذا المجال الحیوي.تعتبر محاكم العمل  المرتبطة بالعمل، مما يجعل محاكم العمل الأداة الأكثر فاعلیة وكفاءة لضمان العدالة في

قوق العمال و أرباب العمل على حفي العراق هي الهیئات القضائیة المختصة بفصل النزاعات العمالیة، وذلك بما یضمن حمایة 
لعمالیة، حیث تتعامل مع احد سواء. تتسم محاكم العمل بأنها تمتلك اختصاصات قانونیة متخصصة فیما یتعلق بالقضایا 

لقضایا تتعلق بالأجور، الفصل انزاعات التي قد تكون معقدة في سیاق العلاقة بين العامل وصاحب العمل، سواء كانت تلك ال
ذه المحاكم جزء ا أساسی ا من النظام هالتعسفي، التمییز في بیئة العمل، أو حتى الحقوق النقابیة و التنظیمات العمالیة. تشكل 

لعمل. في هذا السیاق، إن اوق العمال ويحمیهم من أي انتهاك قد یتعرضون له في بیئة القضائي العراقي، الذي یضمن حق
جور أو الفصل، بل أیض ا تتعامل محاكم العمل لا تقتصر على القضایا البسیطة التي قد تتعلق بمطالب العمال في ما يخص الأ

لأجانب، العمالة غير الرسمیة، الق بحقوق العمال مع القضایا المعقدة التي تتطلب خبرة قضائیة متخصصة، مثل تلك التي تتع
الإطار التشریعي الذي ینظم  2015لسنة  37أو الحقوق المتعلقة بالصحة والسلامة المهنیة. يمثل قانون العمل العراقي رقم 

 نزاعات.هذه القضایا ويحدد الآلیات القانونیة التي تلتزم بها محاكم العمل عند النظر في هذه ال

یا المعقدة التي يمكن أن تطرح أمام محاكم العمل، تلك المتعلقة بالتمییز في العمل، سواء كان ذلك التمییز على أساس من القضا
النوع الاجتماعي أو العرق أو الدین أو الجنسانیة. وفي مثل هذه الحالات، تتطلب القضیة تحقیق ا دقیق ا من قبل المحكمة لفرز 

، يحظر أي شكل من أشكال التمییز في 14ة من الطرفين. قانون العمل العراقي، في المادة الادعاءات وتحلیل الأدلة المقدم
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العمل ویضمن المساواة بين العمال في الأجور وظروف العمل، ما يجعل محاكم العمل الجهة القضائیة المختصة في ضمان تحقیق 
1العدالة في هذه الحالات.  

یعات المحلیة و المعایير الدولیة المتعلقة معها محاكم العمل في العراق التوفیق بين التشر من القضایا المعقدة الأخرى التي تتعامل 
هنیة، التي صادق علیها العراق، تضع الخاصة بالسلامة والصحة الم 155بالصحة والسلامة المهنیة. في هذا المجال، اتفاقیة رقم 

 العراق مطالبة بالفصل في القضایا ل آمنة وصحیة. محاكم العمل فيمعایير واضحة يجب على الدولة الالتزام بها لتوفير بیئة عم
عات الصناعیة أو البناء، حیث الظروف التي تتعلق بعدم تطبیق هذه المعایير في الأماكن التي یعمل فیها العمال، خاصة في القطا
كم بالنظر في مدى توافق إجراءات المحا الخطرة قد تؤدي إلى وقوع الحوادث أو الأمراض المهنیة. في مثل هذه الحالات، تلتزم 

 صاحب العمل مع قوانين السلامة المهنیة، وتحقیق العدالة للعمال المتضررین.

القانونیة والعملیة اللازمة لضمان  إن تعقید القضایا العمالیة في العراق یتطلب من محاكم العمل أن تكون مجهزة بكل الأدوات
فة إلى القدرة على تطبیق المبادئ اة أن یتمتعوا بخبرة متعمقة في قانون العمل، بالإضاتحقیق العدالة في العمل، وعلى القض

لى تعزیز قدرات القضاء العمالي القانونیة على نحو یتناسب مع تطورات العلاقات العمالیة. في هذا السیاق، یعمل العراق ع
قدة وإجراء التحلیلات الدقیقة امل مع القضایا المعمن خلال التدریب المستمر للقضاة المختصين في محاكم العمل على التع

ا حیوی ا في فض النزاعات العمالیة للأدلة والشهادات المقدمة في كل قضیة. يم كن القول إن محاكم العمل في العراق تلعب دور  
اهم في ضمان العدالة اق، حیث تسالمعقدة من خلال تطبیق قانون العمل العراقي والاتفاقیات الدولیة التي صادق علیها العر 

 العمالیة وحمایة حقوق العمال في بیئة العمل.

 المطلب الثاني: أثر الأحكام القضائیة في مركز العامل وصاحب العمل
نظر إلیها كأداة قانونیة فعالة لتطبیق ت  تلعب هذه الأحكام دور ا محوری ا ومركزی ا في تعزیز العدالة العمالیة الاجتماعیة، حیث 

الإضافة إلى الحمایة بالتي تكفل للعامل حقه في الحصول على أجر عادل ومنصف، وظروف عمل صحیة وآمنة، القوانين 
رع، یتم فحص وتحلیل التأثير الشاملة من الفصل التعسفي أو أي شكل من أشكال التمییز في بیئة العمل. من خلال هذا الف

تساهم هذه الأحكام في تعزیز الحقوق  ة التي یتمتع بها العامل، وكیفالمباشر والإيجابي للأحكام القضائیة على الحقوق المتنوع
تزام النظام القضائي بحمایة الطرف الاقتصادیة والاجتماعیة للعامل، وتحسين بیئة العمل بشكل عام داخل العراق، مما یعكس ال

 الأضعف في العلاقة العمالیة.
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یضات المالیة المناسبة في حالات ة على حقوق العامل، یبرز منح التعو من بين التأثيرات البارزة والواضحة للأحكام القضائی
نح العامل الحق في الطعن أمام الفصل التعسفي أو التأخير في دفع الأجور. ینظم قانون العمل حالات إنهاء عقد العمل ويم

و مكافآت نهایة أة لجان متخصصة أو قضاء العمل، حیث يمكن أن تصدر الأحكام تعویضات تعادل أجور فترات معین
احب العمل. كما یؤكد خدمة، مما یضمن أن العامل لا یفقد مصدر رزقه بشكل تعسفي بسبب قرارات غير قانونیة من ص

عیدها المحددة، وهو ما يحمي العامل القانون على ضمان دفع الحقوق المالیة للعامل، مثل الأجور والمزایا الاجتماعیة، في موا
 ویسهم في تعزیز الاستقرار الاقتصادي والمعیشي للأسر العمالیة.من الاستغلال المالي 

تشمل الحقوق الاجتماعیة للعامل مجالات أخرى تتأثر إيجاب ا بالأحكام القضائیة، حیث يحدد قانون العمل إجازات مدفوعة 
لا  من ضمان الرفاهیة الاجتماعیة الأجر، مثل الإجازات المرضیة، والإجازات السنویة، وإجازات الأمومة، والتي ت عد  جزء ا أصی

والنفسیة للعامل. في حال عدم التزام صاحب العمل بهذه الحقوق، تصدر محاكم العمل أحكام ا قضائیة لصالح العامل تضمن 
له الاستفادة من هذه الإجازات دون المساس بوضعه الاقتصادي أو الاجتماعي. تلعب الأحكام القضائیة هنا دور ا كبير ا 

1ن ا في موازنة حقوق العامل مع مصالح صاحب العمل، بحیث لا تؤدي هذه الحقوق إلى إضرار غير معقول بإدارة المنشأة.ومتواز   

عامل في العراق، من خلال الفصل تبرز الأحكام القضائیة كوسیلة حیویة وأساسیة لحمایة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة لل
ة العمل، والسلامة المهنیة. تسهم هذه بحقوق الأجور، والفصل التعسفي، والتمییز في بیئ العادل والموضوعي في القضایا المتعلقة

من قبل صاحب العمل، مما  الأحكام في ضمان أن یتمتع العامل بجمیع حقوقه القانونیة دون تعرضه لأي استغلال أو ظلم
دالة في بیئة العمل، ما یسهم في بناء الاجتماعي والعیعزز من كرامة العامل واستقراره. كما تعزز الأحكام القضائیة الاستقرار 

لقضائیة في النزاعات العمالیة دور ا محوری ا نظام عمالي قانوني أكثر شمولیة، فعالیة، وتوافق ا مع المعایير الدولیة.تلعب الأحكام ا
أیض ا في حمایة حقوق أصحاب  بلومتوازلق ا، لیس فقط في حمایة حقوق العمال كطرف أضعف تقلیدی ا في العلاقة العمالیة، 

 37أن قانون العمل العراقي رقم  العمل وضمان استقرار العلاقات العمالیة بين الطرفين بشكل عام. من الجدیر بالإشارة إلى
نظیم حقوق العمال فحسب، ت، إلى جانب التشریعات ذات الصلة مثل قانون المرافعات المدنیة، لا یقتصر على 2015لسنة 

قوق والواجبات في بیئة أیض ا حقوق أصحاب العمل ومؤسساتهم، ویهدف إلى تحقیق توازن عادل ومنصف بين الحبل یشمل 
 ط.العمل، مما یعكس مبدأ العدالة الاجتماعیة الذي یراعي مصالح الطرفين دون إفراط أو تفری

العمالیة هي القیود الإجرائیة والموضوعیة  إحدى أبرز التأثيرات الرئیسیة التي قد تترتب على الأحكام القضائیة في النزاعات
المفروضة على صاحب العمل عند اتخاذ قرارات فصل العمال. یتیح القانون للعامل التظلم أمام محاكم العمل إذا ثبت أن 
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ا إلى أسباب مشروعة ومبررة أم لا . فإذا تبين الفصل كان غير مبرر قانونی ا، حیث تقوم المحكمة بتقییم ما إذا كان الفصل مستند 
أن الفصل كان تعسفی ا أو غير قانوني، یصبح صاحب العمل ملزم ا بدفع تعویض مالي مناسب عن الأضرار الناتجة، وقد ی لزم 
بإعادة العامل إلى وظیفته أو تعویضه عن الأجور المستحقة طوال فترة الفصل. هذه الأحكام قد تؤدي إلى تحمیل صاحب 

 مما یعزز من ضرورة اتباع الإجراءات القانونیة الدقیقة في إنهاء عقود العمل لتجنب التبعات القضائیة.العمل مسؤولیة مالیة كبيرة، 

يمكن أن تؤثر الأحكام القضائیة بشكل غير مباشر ولكنه جوهري على السمعة التجاریة والاستثماریة لصاحب العمل. في 
أو الاستغلال، قد یؤدي إصدار حكم لصالح العامل إلى تأثير سلبي النزاعات العمالیة المعقدة، خاصة تلك المتعلقة بالتمییز 

على صورة المنشأة في السوق، حیث ی نظر إلیها كغير ملتزمة بحقوق العمال أو تواجه مشكلات قانونیة متكررة، مما قد یؤدي 
العمالیة.يجب على صاحب إلى تراجع في العلاقات التجاریة، فقدان الثقة من المستثمرین، أو صعوبة في جذب الكفاءات 

العمل أن یدرك أن الأحكام القضائیة ملزمة التنفیذ وفق ا لأحكام قانون المرافعات المدنیة العراقي، حیث یؤدي عدم الامتثال 
الفوري إلى عقوبات إضافیة تشمل الغرامات، والتعویضات الإضافیة عن التأخير، والإجراءات التنفیذیة القسریة. هذا الالتزام 

 ز من أهمیة الامتثال الاستباقي لتجنب التبعات القانونیة المتفاقمة.یعز 

 المطلب الثالث: الصعوبات القانونیة والإجرائیة ومسارات الإصلاح
من أبرز الصعوبات القانونیة التي تواجه القضاء العمالي في العراق النقص النسبي في التشریعات المتخصصة والمحدثة التي تواكب 

ریعة في سوق العمل ومتطلبات العدالة الاجتماعیة الدولیة. على الرغم من أن قانون العمل العراقي يحدد العدید التطورات الس
من الحقوق الأساسیة للعمال، مثل الحد الأدنى للأجور وساعات العمل والحمایة من الفصل التعسفي، إلا أنه یعاني من بعض 

كامل ودقیق، مما یساهم في تشویش تفسير القوانين من قبل القضاة ویؤدي القصور في تعریف بعض الحقوق العمالیة بوضوح  
إلى تباین في الأحكام. على سبیل المثال، یبرز نقص واضح في التشریعات الخاصة بحمایة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، 

لموسمیين، مما یعكس فجوة قانونیة كبيرة بين خاصة العمال غير النظامیين مثل العاملين في القطاع الزراعي والعمال المنزلیين وا
الواقع التشریعي والواقع الاجتماعي والاقتصادي الفعلي. یظل قانون العمل، رغم تحدیثه النسبي، قاصر ا نسبی ا في مواجهة العدید 

بة كبيرة من القوى من القضایا المعاصرة المتزایدة في سوق العمل العراقي، ولا سیما في القطاع غير الرسمي الذي یشكل نس
 العاملة ویظل غير مغطى بشكل كامل وشامل من قبل القوانين الرسمیة.

مشكلة أخرى بارزة تتعلق بالصعوبات القانونیة هي تداخل القوانين في النزاعات العمالیة، حیث يمكن أن يحدث تعارض بين 
جوانب العلاقات بين العمال وأرباب العمل، مثل عقود  أحكام قانون العمل والقوانين الإداریة أو التجاریة التي قد تنظم بعض

العمل في الشركات الخاصة أو المشاریع المشتركة. یسبب هذا التداخل لبس ا قانونی ا كبير ا یصعب على القاضي تحدید المسار 
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ناف بسبب عدم وضوح الصحیح في الفصل القانوني، ما یؤدي إلى زیادة الطعون في الأحكام أو إبطالها من قبل محاكم الاستئ
 التفسير القانوني أو التعارض بين النصوص التشریعیة.

ق، لكن تبقى الصعوبات القانونیة التي ت عتبر آلیات الصلح والتحكیم من الطرق البدیلة المهمة لحل النزاعات العمالیة في العرا
ادرة على إصدار حكم في النزاع قضائیة غير قتواجه تطبیق هذه الآلیات من أكبر التحدیات الهیكلیة. فإذا كانت اللجان ال

لتحكیم كبدیل، ولكن یبقى التحكیم االعمالي بسبب الفراغ التشریعي النسبي أو عدم كفایة القوانين الحالیة، یتم اللجوء إلى 
بشكل أفضل وأكثر حمایة حقوق العمال في العراق في حاجة ماسة إلى تطویر آلیاته وتعزیز استقلالیته لضمان العدالة العمالیة و 
لب إصلاحات تشریعیة مستمرة لضمان فعالیة. ختام ا، إن الصعوبات القانونیة التي تواجه نظام القضاء العمالي في العراق تتط

 تحسين العدالة العمالیة وحمایة حقوق العمال بشكل أكثر شمولیة وفعالیة.

ديم الأدلة والشهادات في محاكم العمل، مما یزید من عبء تزداد التعقیدات الإجرائیة أیض ا فیما يخص تنظیم الوثائق وتق
الأطراف المتنازعة. في كثير من الأحیان، یواجه الأطراف صعوبة بالغة في تنظیم المستندات الخاصة بالقضیة، خاصة في النزاعات 

الحقوق النقابیة، أو التعویضات  المعقدة التي تتعلق بعقود عمل طویلة الأمد أو مطالبات متعددة مثل الأجور غير المدفوعة، أو
عن الإصابات المهنیة. في ظل غیاب إجراءات واضحة، مبسطة، وموحدة لتنظیم هذه الوثائق وتقديمها، یعاني العمال بشكل 
ا خاص من صعوبة الوصول إلى المعلومات والوثائق اللازمة لتقديم الأدلة الكافیة والمقنعة التي تدعم مطالباتهم أمام المحكمة، مم

1یضعف موقفهم القانوني ویطیل أمد النزاع.  

ير قادرین على تحمل التكالیف ی برز جانب آخر من الصعوبات الإجرائیة قیود الوصول إلى العدالة، حیث قد یكون العمال غ
كما أن نقص الوعي أو التحكیم القضائي.   المالیة المرتبطة بمتابعة القضایا العمالیة، سواء في المحاكم أو خلال مراحل الاستئناف

هم بشكل كبير في تفاقم المشكلة. القانوني لدى العمال بشأن حقوقهم المكفولة والطرق المتاحة لهم للحصول على العدالة یسا
ربون من الالتزامات القانونیة هذا النقص في الوعي يجعل العمال أكثر عرضة للاستغلال من قبل أرباب العمل الذین قد یته

 ات فوریة أو فعالة.دون مواجهة عقوب

في ظل التحدیات القانونیة والإجرائیة التي تواجه محاكم العمل في العراق، ی عد تطویر نظام حل النزاعات العمالیة بما یتوافق مع 
مبدأ المحاكمة العادلة من أولویات الإصلاحات القانونیة التي يجب اتخاذها لضمان حقوق العمال و أرباب العمل بشكل عادل 

ل. إن تطویر هذا النظام لا یقتصر على تحسين الإجراءات القضائیة في محاكم العمل، بل یشمل أیض ا إصلاحات تشریعیة وفعا

                                                             
1  .27امعة الموصل، ص ، رسالة ماجستير، كلیة القانون، ج2015لسنة  37، منازعات العمل وفق قانون العمل العراقي رقم 2021حسين، محمد، 
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تتماشى مع المعایير الدولیة، بالإضافة إلى تعزیز التدریب القضائي وتطویر آلیات التنفیذ للأحكام. في هذا السیاق، ی قدم هذا 
تستند إلى المواد القانونیة المتعلقة بالقضایا العمالیة في قانون العمل العراقي، مع مراعاة  المطلب مجموعة من المقترحات التي

 الممارسات الدولیة المعتمدة في منظمة العمل الدولیة و المعایير العالمیة لتحقیق العدالة العمالیة.

الوضع الاقتصادي للعمال. على الرغم من أن قانون لا يمكن أن یغفل المقترحات المتعلقة بتحقیق العدالة العمالیة عن تحسين 
العمل العراقي يحدد الحد الأدنى للأجور، إلا أن تطبیقه ما زال غير كاف  في بعض القطاعات. لتطویر النظام العمالي في العراق، 

عادلة، مثل  يجب أن تكون هناك آلیات قانونیة تتعلق بأجور العمال، وخاصة في القطاعات التي تشهد ظروف عمل غير
العمالة غير النظامیة أو العمالة الأجنبیة. يم كن تعزیز هذا من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بما یتناسب مع التضخم الاقتصادي 

 في العراق، وضمان مراقبة فعالة لضمان دفع الأجور بشكل مستمر وفي الوقت المحدد.

 الخاتمة

یة لا ینفصل عن النظر في قابلیتها العملیة للتطبیق، وأن جودة الحمایة تتحدد تؤكد هذه الدراسة أن تحلیل النصوص القانون
بقدر ما تقدمه القواعد الإجرائیة والمؤسسات المختصة من ضمانات متكاملة ووسائل میسرة للفصل في المنازعات. وتبرز النتائج 

 على النطاق الموضوعي الذي عالجته الدراسة.والتوصیات الآتیة باعتبارها خلاصة تحلیل المحاور السابقة، مع المحافظة 

 النتائج
. إن تحدید وصف النزاع بوصفه فردیا  أو جماعیا ، ومتعلقا  بحق قائم أو بمصلحة مستقبلیة، لیس تقسیم ا نظری ا فحسب؛ إذ 1

دید الوسیلة تنعكس هذه الصفة على أسلوب المعالجة وموقع التفاوض والقضاء من مسار التسویة. ولذلك يجب أن یسبق تح
 تحلیل موضوع المطالبة وأطرافها.

. تكشف بنیة قانون العمل العراقي عن اتجاه إلى إتاحة وسائل متدرجة للتسویة. غير أن فعالیة التدرج ترتبط بوضوح شروط 2
فاوضة اللجوء إلى كل وسیلة، وطریقة الانتقال منها إلى الأخرى، ومدى احترام الضمانات الأساسیة لكل طرف أثناء الم

 والوساطة والتحكیم.

. تسهم الوساطة والتوفیق في تقلیل حدة النزاع والمحافظة على العلاقة المهنیة عندما تقوم على الرضا والمعرفة المتكافئة بالمراكز 3
 سویة الودیة.القانونیة. أما اللجوء الشكلي إلیهما من دون تمكين الأطراف من الدفاع عن مصالحهم فلا يحقق الغایة الوقائیة للت
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. يمثل القضاء العمالي المتخصص ضمانة لا غنى عنها للحمایة النهائیة للحقوق. وتتحدد قیمته الواقعیة بوضوح الاختصاص، 4
 وحسن إدارة الإثبات، وسرعة الفصل في الحدود التي لا تمس حقوق الدفاع، وصدور أحكام قابلة للتنفیذ الفعلي.

جرائیة وضعف الثقافة القانونیة في قدرة العامل وصاحب العمل على الانتفاع بوسائل التسویة. . تؤثر الصعوبات التنظیمیة والإ5
 ویؤكد ذلك أن إصلاح الإجراءات وتطویر القدرات المؤسسیة لا یقلان أهمیة عن تحسين الأحكام الموضوعیة للعمل.

 التوصیات
خطار وآجال كل مرحلة من مراحل النزاع. وینبغي أن . صیاغة أدلة إجرائیة واضحة تبين الأطراف المختصة ووسائل الإ1

تصدر هذه الأدلة بلغة قانونیة مبسطة وأن تكون متاحة للعامل وصاحب العمل، بما یقلل الأخطاء الشكلیة وتعثر الانتقال 
 بين الوسائل.

عد الحیاد والسریة ورضا . تعزیز قدرات جهات الوساطة والتوفیق وتوفير التدریب المتخصص للعاملين فیها، مع ضبط قوا2
 الأطراف. ویساعد التوثیق الدقیق لنتائج التسویة على تقلیل المنازعات اللاحقة بشأن نطاق الاتفاق وآثاره القانونیة.

. توضیح العلاقة بين التحكیم والقضاء المختص، ولا سیما ما یتعلق بحدود الاختصاص والرقابة على سلامة الإجراءات. 3
اختیار التحكیم إلى طریق یؤدي عملیا  إلى تعطیل الضمانات الأساسیة أو منع المطالبة القضائیة حیث یقررها ويجب ألا یتحول 

 القانون.

. تطویر إدارة الدعاوى العمالیة من خلال توزیع العمل وتوحید النماذج اللازمة وتیسير جمع الأدلة والاطلاع علیها. 4
 لتأخير من غير إخلال بمبدأ المواجهة أو بحق الدفاع لكلا الخصمين.ویستحسن استخدام إجراءات تنظیمیة تقلل ا

. تقییم المعوقات العملیة بصورة دوریة اعتمادا  على بیانات عن مدد الفصل وأنواع النزاعات ونتائج التسویة. وتفید هذه 5
 ل إلى الحقوق وتنفیذ القرارات.المراجعة في توجیه التدریب والتطویر التشریعي نحو المشكلات الأكثر تأثيرا  في الوصو 
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